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  الملخص:
ة بسبب الأنشطة البشرية الصناعية والطموحات ـئـيبِ بعد التهديدات المختلفة التي تتعرض لها ال

وضع سياسات  إِلىية، مما أدى ـئـيبِ ة، تزايدت المخاوف الـئـيبِ ال عَلـىالاقتصادية التي كان لها أثر كبير 
دور  عَلـىآليات تؤكد  و يةقَانـون المؤسسي من خلال إنشاء النظم القَانـونيالإطار ال ية شاملة وتعزيزـئـيبِ 

ة. وكان تدخل المشرع ضروريا ليحظى قطاع ـيلِ المستويين. الوطنية والمح عَلـىة ـئـيبِ حماية ال ـيفِ ة العامة دار الإِ 
باهتمام متزايد واهتمام قوي منذ منتصف التسعينات، واستعاد الاحترام والمكانة التي  زائـرالج ـيفِ ة ـئـيبِ ال

 ية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلطة الحكومة.دار آليات مثل العقوبات الإِ  ـيفِ يستحقها 
  ية.ـئـيبِ ة الدار الإِ  عُقـود؛ ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ؛ التَلوثة؛ الـئـيبِ ال الكلمات المفتاحية:

 
Abstract :  
 

After the various threats to the environment due to industrial human activities and 

economic ambitions that had a significant impact on the environment, 

environmental concerns increased, which led to the development of 

comprehensive environmental policies and the strengthening of the institutional 

legal framework through the establishment of legal systems and mechanisms that 

emphasize the role of public administration in protecting. environment at both 

levels. National and local. The intervention of the legislator was necessary for the 

environmental sector in Algeria to receive increased attention and strong attention 

since the mid-nineties, and to regain the respect and status it deserves in 

mechanisms such as administrative penalties for non-compliance with 

precautionary measures and government authority. 

Keywords: the environment; pollution; local environmental planning; 

Environmental management contracts. 
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 مقدّمة: 
 عَلـىة اليوم تعاني من مشاكل وتدهور خطير يؤثر ـئـيبِ إلا أن ال ،لجميع المجتمعات والعصور امشترك تراثاة ـئـيبِ ال تعتبر

 ، وهذا أكيد بفعل البشر.الأنشطة التنموية ـيفِ ي بسبب المخاطر الناجمة عن زيادة استغلال الموارد ـئـيبِ التوازن ال
ية لضمان التعاون قَانـونطابعاً مهنياً مع مجموعة من القواعد الة وأضفى عليه ـئـيبِ الدولي مصطلح ال قَانـونولذلك تبنى ال

 المجتمع الدولي. ـيفِ الدولي مع كافة الأطراف الفاعلة 
 حتى بداية الثلث قَانـونيمستوى البحث ال عَلـىة ومشاكلها لم يكن من المواضيع المطروحة ـئـيبِ ولعل الاهتمام بال

المراحل التحضيرية لمؤتمر  ـيفِ  إلا قَانـونيالوجود ال ـيفِ ة لم يظهر ـئـيبِ وبالفعل فإن مصطلح ال ،الأخير من القرن العشرين
 الأُ 

ُ
 مم الم

َ
ية ـئـيبِ م. لذلك وبما أن القضايا ال1972 جوان ـيفِ وكهولم ستُ  ـيفِ  عقـد ـية الذِ ـية البشرِ ـئـيبِ عني بالتحدة الم

ة نظيفة، ـئـيبِ  ـيفِ الصحة  عَلـىالحياة، وذلك من خلال الحفاظ  ـيفِ ترتبط بأهم حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق 
، أصبح  الإنسانصحة  عَلـىي ـئـيبِ ال تَلوثمَاطر ال -ولو بشكل غير مباشر- ومنذ أن أصبح المجتمع الدولي يدرك

 .السنوات الأخيرة ـيفِ ية الدولية قَانـونالاهتمامات ال ـيفِ ة مكانة مهمة ـئـيبِ احتلت ال حيث الموضوع موضوعا مهما
 والمؤسسي لحماية قَانـونيتعزيز الإطار ال إِلى يهدف قاَنـونيإحدى الدول التي حاولت إنشاء نظام  زائـرتعتبر الجو 
 قَانـونهذا ال حيث يتعلق 10-03قم رَ  قَانـونالبعده  ثم جاء، 1983ة سنة ـئـيبِ لل قاَنـونصدر أول  ، حيثةـئـيبِ ال
ستدامـة ـةـيالتنمِ  سياق ـيفِ ة يـئـيبِ ماية الالحبِ 

ُ
ية مع البيانات الدولية قَانـونمواءمة الصكوك ال إِلى قَانـونذا الدى هَ د أَ . وقَ الم

 المبادئ الدولية الحديثة. إِلىالجديدة من خلال تحديثها وجعلها أكثر فعالية وكفاءة استنادا 
 التالية: الدراسة إشكالية طرح نسبق  بناء على ما إشكالية الدراسة:

 ؟تَلوثة من الـئـيبإ حماية ال ـيفإ ية ـئـيبإ ة الدار الإ  عُقـودو  ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ ية للقَانـونماهي أهم الآليات ال
ة ـئـيبِ حماية ال ـيفِ ية ـئـيبِ ة الدار الإِ  عُقـودو  ـيلِ المح يـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ية للقَانـونأهم الآليات ال عَلـىالتعرف  أهداف الدراسة:

 .تَلوثمن ال
 :إِلى دراستناتم تقسيم  تقسيمات الدراسة:

 ؛تَلوثة والـئـيبِ الأول: الإطار النظري لل بحـثالم
 ؛ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ الثاني: ال بحـثالم
 ية.ـئـيبِ ة الدار الإِ  عُقـودالثالث:  بحـثالم
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  تَلوثة والـئـيبإ الطار النظري لل  :الأول مبحـثال

 .تَلوثة والـئـيبِ أهم المفاهيم النظرية لل عَلـىالتعرف  بحـثالمهذا  ـيفِ سيتم 
  ةـئـيبإ المفاهيم النظرية لل الأول: مطلـبال

 ة.ـئـيبِ المختلفة للنواع الأعرض  إِلىة بالإضافة ـئـيبِ عرض أهم المفاهيم الخاصة بال طلـبهذا الم ـيفِ سيتم 
 ةـئـيبإ تعريف ال الأول: فـرعال

ة هي نسيج من التفاعلات المختلفة بين الكائنات الحية )النباتات والبشر والحيوانات( والكائنات غير الحية ـئـيبِ ال
أو  يةـئـيبِ بالمنظومة ال)الهواء والحرارة والضوء(. ويتم هذا التفاعل وفق نظام متوازن ومتكامل ودقيق، وهو ما يسمى 

دورا نشطا  ولعبه. اليومية من خلال ممارسة الحياة مهما هذه المنظومة وهذاي، حيث يعتبر الإنسان جزءا ـئـيبِ النظام ال
ذلك بمساعدة التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، فإنهم يسعون جاهدين لتلبية احتياجاتهم  عَلـىذلك. قدرتهم  ـيفِ 

ته المحيطة ـئـيبِ  ـيفِ العامل المهيمن  ،الخاصة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وإنشاء المدن، وبناء الطرق...
كما ية.  ـئـيبِ العديد من المجموعات ال عَلـىإشباع احتياجاته الذاتية وهذا له انعكاسات واضحة  إِلىمن خلال سعيه 

ة الطبيعية، وهي ـئـيبِ ن المدن والسدود والمستوطنات البشرية، وكافة أشكال الصناعة والنقل وغيرها هي امتداد للأ
ة البشرية )من صنع ـئـيبِ ما نسميه بال ية خلقت بشكل مصطنع لتلبية احتياجات الإنسان، وهوـئـيبِ مكونات 
 1الإنسان(.

 ةـئـيبإ أنواع ال :الثاني فـرعال
 2ثلاثة أنواع كما يلي: إِلىة ـئـيبِ يمكن تقسيم ال

 ة الطبيعية:ـئـيبإ ال 1-
ة الطبيعية من الغلاف الجوي )الجو الغازي المحيط بالأرض(، والغلاف المائي )الذي يشمل جميع ـئـيبِ تتكون ال

المسطحات المائية(، والغلاف الصخري )الذي يشمل جميع المواد الصخرية والتربة( والغلاف الحيوي )المنطقة والتي 
ها جميع الكائنات ـيفِ ها جميع الكائنات الحية والتي تشمل )التربة والجو(. المحيط الحيوي هو المنطقة التي توجد ـيفِ توجد 

 الحية ويتكون من التربة والهواء والماء؛
 ة الصناعية:ـئـيبإ ال 2-

 وسميت بذلك لأنها من صنع الإنسان، وتشمل المدن والطرق وجميع المرافق والمؤسسات والمزارع؛
 ة الجتماعية:ـئـيبإ ال 3-

ها الجوانب ـيفِ والأنظمة التي تكفل كافة الأنشطة الإنسانية بما  قَوانينوتشمل كافة العلاقات الداخلية بين الأفراد وال
 السلبية والإيجابية.

 تَلوثالمفاهيم النظرية لل الثاني: مطلـبال
 .ةـئـيبِ ال عَلـىعرض عناصره وآثاره  إِلىبالإضافة  تَلوثبالعرض أهم المفاهيم الخاصة  طلـبهذا الم ـيفِ سيتم 
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 تَلوثمفهوم ال الأول: فـرعال
زيائي يسبب ضررا للمياه أو الهواء أو ـيكيميائي أو تغير فِ   تغير بيولوجي أو بأنه أي تغير تَلوثال يمكن تعريف علمياً 

 إِلىأيضًا بأنه إضافة مواد غريبة غير معروفة  تَلوثالأرض ويضر بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى. يعُرف ال
زيائية أو الكيميائية أو ـيفِ الخصائص ال ـيفِ بأنه تغير  تَلوثالهواء أو الماء أو الأرض نتيجة للتكنولوجيا، ويعرف ال

، أي أن التربة وغيرها، فهي من صنع الإنسان وهي نتيجة الطبيعة تلَوثالماء و  تلَوثالهواء و  تلَوثالبيولوجية. أما 
 3الطبيعة تتجدد ذاتيا.

 تَلوثعناصر ال الثاني: فـرعال
 4عدة عناصر، مثل:  تَلوثيشمل ال

 تدمير عناصرها الأساسية؛ إِلىة والتي تؤدي ـئـيبِ الأنشطة الضارة المحيطة بال -
 النشاط البشري المباشر أو غير المباشر؛ -
 ة أو احتمال التعدي عليها.ـئـيبِ حدوث أو احتمال حدوث ضرر بال إِلىهذا النشاط الذي يؤدي  -
 ةـئـيبإ ال عَلـى تَلوثال آثار :الثالث فـرعال
المحيطات والبحار والمياه  تلَوثة ككل، وانقراض بعض الأنواع، و ـئـيبِ ة تدمير وتدهور الـئـيبِ قد وصف علماء ال-

 تغير المناخ. إِلىية الضارة التي تؤدي ـئـيبِ ة، وزيادة الآثار الـيفِ السطحية والمياه الجو 
الإنسان والحيوان والنبات والماء والهواء والتربة. وترتبط هذه  إِلىة وتمتد آثاره الضارة ـئـيبِ تهديدا كبيرا لل تَلوثيشكل ال-

 .ي الشامل والمتكاملـئـيبِ البيانات بتنمية المجتمع وتحقيق التوازن ال
 يـئـيبإ ال تَلوثال :الثالث مطلـبال

 .عناصرهعرض  إِلىبالإضافة  يـئـيبِ ال تَلوثبالعرض أهم المفاهيم الخاصة  طلـبهذا الم ـيفِ سيتم 
 يـئـيبإ ال تَلوثمفهوم ال الأول: فـرعال

زيائي أو نشاط إشعاعي يشكل يتغير حراري أو تغير فبيولوجي أو ِ أي تغير  على أنهي ـئـيبِ ال تَلوثاليمكن تعريف 
التوازن بين العناصر  ـيفِ ة. كما أنه خلل طبيعي ـئـيبِ ال عَلـىمجموعة من المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي تؤثر 

 ية نتيجة للأنشطة البشرية.ـئـيبِ ال
 يـئـيبإ ال تَلوثال عناصر :الثاني فـرعال

  5ي هي:ـئـيبِ ال تَلوثلال هذه التعريفات فإن عناصر الومن خِ 
   الإنسان ؛ أفعالناجما عن  تَلوثهذا ال كون 
    ؛ةيـئـيبِ ال الأوساط إِلىدخول مواد ملوثة 
  ؛ةضار  ةيـئـيبِ  اتحدوث تغيير 
  يا.قاَنـونمحمي  ةيـئـيبِ ال الأوساط إِلىإدخال أي ملوثات 
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 ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ ال :الثاني  مبحـثال
ية، فمن الضروري أن يكون لدى ـئـيبِ ية دون أن تعالجها السياسة الـئـيبِ ه المشاكل الـيفِ نظراً للوضع الحالي الذي تتصاعد 

ية. إن العواقب السياسية الناجمة عن اتخاذ ـئـيبِ صانعي السياسات الأدوات التي يحتاجونها للحد من هذه المخاطر ال
ية، وهو ما ـئـيبِ وتصحيح هذه الاختلالات يتطلب تصحيح مسار السياسة ال القرار المتسرع عادة ما تكون خاطئة،

 فهم دقيق للمشكلة المطروحة وتصور واضح للحلول والبدائل. عَلـىالسليم المبني  ـطـيتخطِ يبدأ بال
ية، وذلك من خلال اختيار ـئـيبِ ة الدار ضوابط الإِ  إِلىة بالإضافة ـئـيبِ ة الدار ي كوسيلة جديدة لإِ ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ لقد ظهر ال

 ذها ومراقبة تحقيقها.ـيفِ الأهداف والاستراتيجيات والأولويات والبرامج وإعداد التدابير المناسبة لتن
المقام  ـيفِ ي، أي خطة تحكم ـئـيبِ ي بأنه أسلوب إعداد وتعديل خطط التنمية من منظور ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ يعرف ال     

محاولة حماية البيئة  نرىالمستقبل المنظور وغير المتوقع  و  ـيفِ ية المتوقعة ـئـيبِ لخطة التنمية وتأثيراتها الية ـئـيبِ الأول الجوانب ال
 6.ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ال واعتماد من خلال استحداث ميكانيزماتي زائـر المشرع الج من طرف

  ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ ال مفاهيم عامة حول الأول: مطلـبال
ي ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ال واعتماد من خلال استحداث ميكانيزماتي زائـر المشرع الج محاولة حماية البيئة من طرف نرى     

 ـيفِ إلّا بمشاركة الجميع  فعاليتها لا تكون ، كما أمد أن يةـئـيبِ  استراتيجيات أو سياسات حيث اعتمد، و ـيلِ المح
 ة .ـئـيبِ ال عَلـىالحفاظ 

   ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ لي لجزائـر المشرع الالجرائي حسب تعريف ال الأول: فـرعال
 سياق ـيفِ ة يـئـيبِ ماية الالحبِ  قَانـونهذا ال حيث يتعلقه،من 03المادة  لاسيما 10-03قم رَ  قَانـوناليشير         

ستدامـة ـةـيالتنمِ 
ُ
، وتشير قَانـونإطار تحديد المبادئ التي يرتكز عليها هذا ال ـيفِ ي بشكل عام ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ال إِلى 7 الم
وعلى الرغم ، 8ية ـئـيبِ إطار تحديد الجهات المختصة بإعداد الخطط الخاصة بالأنشطة ال ـيفِ وذلك  14و  13المادتان 

 31ولاسيما المادة ايات ـالنفَ ومراقبـة وإزالـة ة إِدار بِ  الذي يتعلق 19-01رقم  قَانـونمن ذكر التخطيط البيئي فِ ال
 ـيفِ المحدد لإجراءات و كي 205-07 رقم ذيـيفِ الأمر التن ـيفِ و منه، 

ُ
 وإدارة رـسييلتَ  ةـيالبلدِ  اتـخططات إعداد الم

 .قاَنـونيليس له تعريف  ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ال أن إلاا، ـيشبههة و ما ـليايات المنزِ ـالنفَ 
من خلال وفق برنامج ة ـئـيبِ محددة لحماية ال وقواعد نه صياغة ضوابطأَ بي ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ال يمكننا تعريف حيثُ      

المستقبل والتنبؤ بها ووضع الخطط اللازمة للوقاية منها وتقليل  ـيفِ ية التي قد تحدث ـئـيبِ توقع المخاطر والمشاكل ال
 .9خسائرها 

 ـطـيتخطِ ليس له مفهوم خاص ولا يخرج تعريفه عن تعريف ال ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ما سبق أن ال عَلـىويترتب      
تتكامل مع عملية التنمية المستدامة،  ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ، ولذلك فإن عملية ال ـيلِ المستوى المح عَلـىي، بل يتم ـئـيبِ ال

الاستخدام المتوازن  إِلىماعي الهادف الاقتصادي والاجت ـطـيتخطِ كما أن الرؤية الواعية تعمل كضابط لجميع أنواع ال
  ة.ـئـيبِ ، كما أنها تمكن المنطقة من الاستجابة لاهتمامات حماية الـيلِ المستوى المح عَلـىية ـئـيبِ والآمن للموارد ال

 ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ ن للالعنصران الأساسيا الثاني: فـرعال
  :أساسيينعنصرين  عَلـىيقوم  ـيلِ المحي ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ أن اللنا يتبين  ومما سبق
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ة خلال فترة زمنية معينة ـئـيبِ ال عَلـىالتوقعات المستقبلية: وهي توقع حدوث شيء مستقبلي سيكون له تأثير سلبي  -أ
 ية والآثار المتوقعة لخطة التنمية.     ـئـيبِ ، ووضع خطة لمواجهة  هذه التداعيات باحترام الجوانب ال

ة واقعية وقابلة للتحقيق فعليا، ولذلك فإن ـيلِ ية المحـئـيبِ للمستقبل : يجب أن تكون أهداف الخطط الالاستعداد -ب
المستقبل، ويجب عمل حصر لجميع الموارد  إِلىحل مشاكل الماضي والتطلع  عَلـىينطوي بالضرورة  ـطـيتخطِ ال

خلال فترة ، وهذا المستقبلية الفرضيات من للاستفادةوالإمكانات المتاحة للمستقبل، كما يجب تحديد أفضل الطرق 
 .ـطـيتخطِ ال
 ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ لالدور المهم لالثاني:  مطلـبال

 ولذلك ،تكون قريبة من المواطنين وهمومهمة و ـئـيبِ حماية ال ـيفِ  ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ والمهم لل  يبرز الدور الفعال    
 ـيفِ  ياتوخلق تعاونمنها، الطبيعية خاصة ة مستدامة للموارد إِدار  هو البحث عن ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ الدور فإن 

  10 ي.ـئـيبِ مكافحة التدهور ال
ة، لما لها من طبيعة وقائية تمنع المخاطر ـئـيبِ كونها من أكثر الأدوات فعالية لحماية ال  ـيفِ كما تكمن أهميتها       

التي  وبين الآليات ةـئـيبِ البرامج المتعلقة بحماية البين التناقضات  اجتناب عَلـىية قبل حدوثها. ويساعد ـئـيبِ والمشاكل ال
 .المؤسسات تخلقها

التشاور مع جميع الشركاء من خلال ة ـيلِ السلطات المح مشاركة فعالة من ية يتطلبـئـيبِ إن منع المخاطر والمشاكل ال    
 .ـيلِ ي المحـئـيبِ المجتمع المدني وتعزيز النهج الوالجهات الفاعلة وممثلي 

ذلك استغلال النفايات  عَلـىية عادة مشاريع تولد فوائد اقتصادية، ومن الأمثلة الجيدة ـئـيبِ تتضمن الخطط ال    
لًا وإعادة تدويرها، حيث يتم التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي وإعادة تدويرها لإنتاج المزيد من المنتجات، بد

 11 ية.ـئـيبِ نفقات اقتصادية وأضرار  ـيفِ من التخلص منها والتسبب 
 ـطـيتخطِ ة، فإن الـئـيبِ ال عَلـىية وتقييم المشاريع المختلفة للتأكد من عدم تأثيرها سلباً ـئـيبِ ومن خلال معالجة القضايا ال  
ها بعيداً عن ضغوط المشاكل ـيفِ ة صحية وآمنة يستطيع الأفراد الأصحاء العيش ـئـيبِ خلق  إِلىالنهاية  ـيفِ ي يؤدي ـئـيبِ ال
 ية.     ـئـيبِ ال

خطط الاستفادة  إِلى، المناطق الحضرية لتنقية الهواء ـيفِ من خطط زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار      
 استخدام ترشيدخطط  إِلى، السكان، وإنشاء مناطق صناعية بعيدة عن ةـئـيبِ لل المرافقةالصناعات و  من الإنتاج النظيف

ية ـئـيبِ كما تعد الخطط ال  والمدينة لترقية المجتمعات الحضرية ـطـيتخطِ وال 12 مهمةتحقيق فوائد اقتصادية و  الطبيعية الموارد
ذها، بدءًا من خطط ـيفِ يجلبها تنة مهمة جدًا بسبب الفوائد الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن ـيلِ المح

 المناطق العمرانية. ـيفِ تحسين إطار الحياة 
  ـيمحلإ ي الـئـيبإ ال ـطـيتخطإ ي للقَانـونالنظام ال :الثالث مطلـبال

ة ـيلِ ية المحـئـيبِ مؤخراً، فإن الطريقة التي تم بها اعتماد هذه الخطط ال ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ونتيجة لإدخال نظام ال     
( كانت من خلال إجراء ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ وأجندة ال 2004-2001ة والتنمية المستدامة ـئـيبِ دي للـاق البلـ)الميث
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بعض جوانبه، مثل عدم وجود  ـيفِ ة، لا يزال غامضا ـئـيبِ ي تحت إشراف وزارة الـئـيبِ مناقشات عامة حول الوضع ال
 .13مجال الحماية  ـيفِ هيئة إقليمية متخصصة للقيام بأعمالها التوقعية 

بفرنسا، نجد أن  ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ي إذ نقارنها بتجربة الزائـر الج ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ كما أن التجربة الأولى لل    
بين الدولة  بواسطة إتفاقيات تفاوضية تتمَ  المنحة، عكس التجربة الفرنسية التيية تمت بأسلوب زائـر التجربة الج

 امج.البرَ  عُقـودطار إِ  ـيفِ  الفرنسية وبين الجهات المحلية،
    

َ
لديات، بهدف مواءمة وتكامل ولة والبَ ين الدَ فاق بَ بالاتِ  ـية فهِ ـيجربة الفرنسِ التَ  ـيفِ ة ـيلِ واثيق المحأما طريقة إقرار الم

المستوى  عَلـىية ـئـيبِ النمط المركزي الذي تمثله المديريات ال عَلـىة من منطلق لامركزي، دون التركيز ـيلِ المخططات المح
ة تحمل ـيلِ ة والتأكد من أن الخطط المحـيلِ المخططات المح ـيفِ والهدف من ذلك هو إزالة الانفصال والتناقضات  ـيلِ المح

  14تطلعات وتوجيهات مركزية.
المتقاربة ة ـيلِ تنسيق بين المجتمعات المحسبابق ية، دون فـرعبطريقة  زائـرالج ـيفِ ية ـئـيبِ وهكذا تمت صياغة المواثيق ال   

 ـيلِ أو مع السلطات المركزية داخل نفس المنظمة. وبالتالي، تميزت هذه المواثيق والخطط بطابعها المح اً ـيفِ جغراطبيعياً و 
 ة كالبلديات والولايات.ـيلِ البحت، دون أي خروج عن التوزيع الكلاسيكي للسلطات المح

ة لم تغير أنماط ـيلِ ية المحـئـيبِ ية أن الخطط الـئـيبِ طريقة رسم المواثيق والخطط ال ـيفِ تظهر هذه الاختلافات الجوهرية    
ة المختلفة، التي من المفترض أن تكون متجانسة، أو من ـيلِ ، سواء من حيث التنسيق بين المجتمعات المحـيلِ الحكم المح

 والمركزي.   ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ حيث تعزيز الارتباط بين ال
 15 ة لما يلي:ـيلِ  للمخططات المحقَانـونيالتشريع ال ـيفِ ويعود الغموض 

ذي، كما هو الحال مع ـيفِ أو أمر تن قاَنـونلم يصدر بموجب  ـيلِ ية، فإن المخطط المحقَانـونمن حيث القيمة ال -
 ؛ةـئـيبِ خطط التنمية وخطط إعادة الإعمار، بل بعد مناقشة عامة أجرتها وزارة ال

ة، ولا تفرض أعباء ـئـيبِ توعية المجتمع بضرورة حماية ال عَلـىكما أنها ذات طبيعة أخلاقية ومعنوية، حيث تعمل  -
تضخيم النصوص والوثائق،  عَلـىها أمام القضاء ، كما أنها تعمل ـيفِ ية، وبالتالي لا يجوز الطعن قاَنـونأو التزامات 

 .16مسؤولية أخلاقية إِلىة ـئـيبِ حماية ال ـيفِ وتحويل مسؤولية المجتمع 
توضيح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة وهو مبدأ  عَلـى ـيلِ ي المحـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ال ومما سبق يعمل
 ة.ـئـيبِ لحماية ال احديث انهجباعتباره ماستراتيجيات التنمية الإقليمية  ـيفِ ية ـئـيبِ دمج الجوانب ال

فعالا وكفؤا دون مشاركة ي، لا يمكن أن يكون ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ذلك ال ـيفِ ي، بما ـئـيبِ إن نجاح أي استراتيجية أو نهج 
 تنفيذ ـيفِ ة تتعزز ـيلِ ية المحـئـيبِ ذلك، فإن فرص نجاح الخطط ال عَلـىية الحقيقية، وعلاوة ـئـيبِ وتنسيق لحل المشاكل ال

تهم ـئـيبِ ين لديهم علاقة أوثق مع ـيلِ وذلك لأن السكان المح ،يةـئـيبِ ة و الخطط الـيلِ استراتيجيات التنمية المح وإعداد
يين ودعمهم ـئـيبِ ويدركون مشاكلها. وبالتالي فإن مشاركتهم توفر بيانات ومعلومات قيمة وفهمًا أفضل للمخططين ال

 ية.ـئـيبِ الخطة ال ـيفِ وقبولهم للمشاريع المدرجة 
طريقة اعتمادها، من أجل إزالة التناقضات والاختلافات  ـيفِ ة بها عيوب ـيلِ ية المحـئـيبِ ومع ذلك، فإن الخطط ال     

وأخذ ، المشاركة الفعالة لجميع الشركاءعليه وجب و ، يـئـيبِ ال ـطـيتخطِ وثائق ال ـيفِ بين الأهداف والتدابير الواردة 



                                                                                                                       بن ويس أحمد ،بن رحمون مروان                        مجابهة التلوث البيئيالآليات القانونية لعُقود الإدارة البِيئية والتخطِيط البِيئي المحلِي فِ  

 125                                                                                                                           2025مارس   السنة    -   الأولالعدد    - العاشرالمجلد   
 

 للتوجيهات الأخرى قَانـونيوالنظام ال متعددة القطاعات تم تشكيلها لهذا الغرض التوجيهات الناشئة عن عمل لجان
 ها.ـيفِ ة والتي ينبغي إعادة النظر ـيلِ المدينة والقطاعية والمح ـطـيتخطِ مَتلف أدوات ال ـيفِ المدرجة 

 يةـئـيبإ ة الدار الإ  عُقـود : الثالث مبحـثال
الأفراد الخاضعين من جهة أخرى بين الدولة ، و هياكل و أجهزة بين من جهة  مبرم عقـد من خلالية ـئـيبِ ة الدار تتم الإِ 

 . 17العامأو  الخاص قَانـونلل
 عُقـود، مثل قَانـون. بعضها ينشأ بعُقـودالإطار التعاقدي من خلال عدد معين من ال ـيفِ ية ـئـيبِ ة الدار يتم تضمين الإِ    

 ـيفِ ة والمؤسسات المرفقية، دار ة النفايات بين الإِ إِدار  عُقـودذ سياسات التنمية الحضرية، أو ـيفِ التنمية التي تعتبر أداة لتن
هذه الاستخدامات  المنصوص  إِلىي الجيد من خلال الممارسة، بالإضافة ـئـيبِ حسن الأداء ال عُقـودحين يتم إنشاء 

 . 18قَانـونال ـيفِ عليها 
ة من خلال ـئـيبِ مجال حماية ال ـيفِ ة صلاحيات واسعة ـيلِ ات المحدار ية تمنح الإِ قاَنـونويتضمن نفس المفهوم أدوات وآليات 

 .19ذات طبيعة خاصة  عُقـودالتفاوض والتعاقد بواسطة 
  يةـئـيبإ ة الدار الإ  عُقـودأنواع  :الأول مطلـبال

 :الأنواع التالية ـيفِ  يةـئـيبِ ة الدار الإِ  عُقـودتتمثل 
  ةـالتنمي عقـد :الأول فـرعال

تهيئة الإقليم و  التنمية المستدامةب قَانـونهذا الحيث يتعلق  20-01 قَانـونال ـيفِ منصوص عليه  التنمية عقـد    
 .20التنمية عقـديمكن إبرام  ات التهيئة والمخططات التوجيهيةـإطار مَطط ـيفِ  و أنه ، حيثهمن 59المادة  ولاسيما فِ

بين الدولة وبين مجموعة أو أكثر من المجموعات الإقليمية أو بين  عقـدة بأنه ـالتنمي عقـدي زائـر ويعرف المشرع الج  
ذ مشروع أو برنامج معين وفق مَطط رئيسي أو مَطط ـيفِ متعامل أو أكثر من المتعاملين أو الشركاء الاقتصاديين لتن

 . 21تنموي لمدة زمنية محددة 
هما، حيث يكون الطرف الأول هو ـيفِ  أو يشترك ـينفِ يضم طر  عقـدالتنمية هو  عقـدن فإ السابقة المادة وحسب

إطار  ـيفِ ، عُقـودة ، والطرف الثاني  هو الفاعل الاقتصادي، وتهدف هذه الـيمحلِ الدولة، أي السلطة المركزية، أو جهة 
 المخطط التوجيهي لمدة معينة.  ـيفِ ذ الأعمال المنصوص عليها ـيفِ تطوير تن إِلىمَطط توجيهي أو مَطط، تهيئة 

مكن ـيفِ التنمية،  عقـد ـيفِ ة مثل الدولة والبلديات كأطراف ـيمحلِ ظهور جهات  ـيفِ وانطلاقا من المعيار العضوي المتمثل 
اص فإن هذا الخَ  قَانـونع للامة تخضَ ة العَ دار برمها الإِ تُ  ـيالتِ  عُقـودض الي، إلا أن بعْ إِدار  عقـدوصف هذا الأخير بأنه 

، عقـدي. ولذلك يجب البحث عن موضوع هذا الإِدار  عقـدجميع الأحوال لتأهيله ك ـيفِ  ـيفِ المعيار وحده لا يك
ذ التوجيهات ـيفِ يتعلق بتن عقـد، يتبين بوضوح أن موضوع هذا ال20-01السابق  قَانـونمن ال 59المادة  إِلىوبالرجوع 

 عقـدبأنه التنمية  عقـد يعتبر بالتاليالمخطط التوجيهي أو مَطط التهيئة العمرانية ولذلك فهو و  ـيفِ المنصوص عليها 
 وأيضا 22،ةـئـيبِ ماية الذ المرافق العامة لحِ ـيفِ بتن ـةـيالتنمِ د و عق تعلقت، كما داريي يخضع لإختصاص القاضي الإِ إِدار 
 .تحقيق المصلحة العامة إِلىدف ته
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  النفايات إدارة عقـد :الثاني فـرعال
أن الدولة ستمنح  إِلىايات ـالنفَ ومراقبـة وإزالـة ة إِدار بِ  الذي يتعلق 19-01 قَانـونال ضمني زائـر أشار المشرع الج    

ذا ايات وهَ النفَ  وتثمين وإزالة قلنَ و ع جمَ فرز و ب متعلق اطنشَ أي  ـيرع تطوِ ـيتشجِ  من أجل ومكافآت امتيازات وحوافز
 .23نظيمالتَ  ددهيحُ  ماب حسْ 
ج ـر المندمـي للتسييـج الوطنـات البرنامـتوجيه المنبثق منالنفايات وإدارة اعتمد المشرع النظام التعاقدي لتسيير      
أن التسيير المباشر من طرف البلديات  إِلىحيث يشير  ،2004-2002رى ـدن الكبـة للمـة الصلبـايات الحضريـللنف

ضرورة تخلي  عَلـى، وينص زائـرالج ـيفِ ة المباشرة من قبل البلديات غير مجدية دار مَتلف دول العالم أن الإِ  ـيفِ أثبت 
 الامتياز. عُقـودالاستثمار الخاص و  إِلىة النفايات والتحول دار عن المرافق العامة لإِ  زائـرالج ـيفِ السلطات العمومية 

طراف الأأن أحد  ـيفِ المعايير العضوية المتمثلة  عَلـىالاعتماد ت، يتم تسيير النفايا عُقـودمن أجل تصنيف     
ما تبين المعايير الموضوعية ـيفِ العام وتفرض شروط وأحكام خاصة  قَانـونلل اخاضع اشخص يجب أن يكون المتعاقدين

النفايات،  ومعالجة ة النفايات من خلال عمليات جمعإِدار تشغيل المرافق العامة المتعلقة ب عَلـىيركز  عقـدأن جوهر ال
  النفَ ـيرتسيِ  عقـدعتبر ـيفِ 

َ
 از ـيامتِ  عقـدنزلية يعتبر ايات الم

َ
صاص ع لإختِ ض، ويخضَ ي محْ إِدار  عقـدأي أنه امة رافق العَ الم

 . 24يدار اضي الإِ القَ 
تحصيل الضرائب  ـيفِ لمتعاقد الحق لاز المرافق العامة، فإن ـيامتِ  عقـدايات يقع ضمن إطار  النفَ ـيرتسيِ  عقـدوبما أن      

دعم وتطوير نشاط جمع النفايات والفرز والنقل ولة لِ نحها الدَ والاستفادة من الإجراءات التفضيلية التي تمْ  25والرسوم 
  26.شخصا طبيعياأو  معنوياشخصا  المتعاقد واء كانسَ  التنظيم ـيفِ ات المنصوص عليها ـيفِ والتثمين والإزالة وفقاً للكي

 فرز النفَ خاص بإنشاء نظام  ـيفِ المتعاقد  مسؤولية عَلـىتشمل مجمل خدمات تسيير النفايات الواقعة      
َ
نزلية ايات الم

والنفايات المماثلة لأغراض تثمينها؛ تنظيم الجمع المنفصل والنقل والتخلص السليم من الكميات الصغيرة من النفايات 
المنزلية والنفايات كبيرة الحجم وجثث الحيوانات والنفايات الخاصة الناتجة عن تنظيف الطرق العامة والساحات 

ذلك إنشاء نظام دائم لتوعية وتثقيف  ـيفِ ة والوقاية منها، بما ـئـيبِ امة والالصحة الع عَلـىوالأسواق؛ تأثير النفايات 
 . 27السكان بها 

المجتمع  عَلـىتسيير النفايات التي تضع العبء  ـيفِ تسيير النفايات تعد بديلاً للطرق التقليدية  عُقـودوبالرغم من أنّ    
موارد قيمة وإزالتها  إِلى بتجنب توليد النفايات قدر الإمكان، وتحويل النفايات قَانـونيوحده، إلا أن الالتزام ال ـيلِ المح

 . 28جميع منتجي النفايات وحائزيها  عَلـىبطريقة معقولة، بحسب القدرة، مفروضة 
 يـئـيبإ حسن الأداء ال عقـد :الثاني مطلـبال
 ـيفِ الانبعاثات الضارة  وأالنفايات الخطرة  وأ ومشاكله تَلوثال أخطارمعالجة  اتـيفِ كي  عَلـى همفهوم لا يقتصر     

يشمل أيضًا درجة الالتزام و ، يـئـيبِ ي للمنظمة من الجانب الـئـيبِ مدى فعالية الأداء ال، بل يعتمد على الغلاف الجوي
الطاقة والمياه، استخدام تحليل ية المعمول بها، والتقنيات والأساليب المستخدمة لتحسين كفاءة ـئـيبِ واللوائح ال قَوانينبال

 .29ة، ويغطي جميع جوانب الأداءـئـيبِ دورة الحياة لتصميم المنتجات مع مراعاة حماية ال
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ية، وتعتبر أكثر فعالية من فعالية ـئـيبِ ي الآن أسلوبا حديثا لتحقيق أهداف السياسة الـئـيبِ حسن الأداء ال عُقـودتعتبر    
ة ستلزم الملوثين بتطبيق إجراءات دار الاقتناع بأن الإِ  ـيفِ الأساليب التنظيمية، ويكمن نجاح هذا الأسلوب التعاقدي 

ة بشكل أحادي ومن دون تعويض إذا لم يلتزموا طواعية مع الاستفادة من الإعانات. ولذلك، فمن المرجح ـئـيبِ حماية ال
أن يمتثل الملوثون لهذا الإجراء التعاقدي أكثر من امتثالهم للإجراءات التنظيمية الانفرادية وهناك ميل لهم للقيام 

 بذلك. 
خلال الثلاثين سنة  تَلوثية، ونظرا لتراكم آثار الـئـيبِ ح السياسة النجا  ـيفِ وإدراكا لأهمية هذا الأسلوب التعاقدي    

الاتفاقيات والمشاريع والأنشطة  عَلـىة بشكل أكبر ـئـيبِ لاية للمنشآت المصنفة، تركز وزارة ـئـيبِ الماضية وغياب الضوابط ال
 30المتعلقة بالمنشآت المصنفة . ذ الأحكامـيفِ تن ـيفِ الإجراءات الأحادية  عَلـىالتشاورية بدلًا من الاعتماد 

 يـئـيبإ حسن الأداء ال عُقـودية لقَانـونالأسس ال :الأول فـرعال
مرحلتها الأولى، فإن بعض تطبيقاتها  ـيفِ ي كوسيلة لا تزال زائـر  الجقَانـونيالنظام ال ـيفِ نظرا لحداثة نشاط الاتفاقية     

معالجة المياه( لم تكتمل بعد، كما لم تكتمل بعد الممارسات المتبعة من  عُقـودتسيير النفايات و  عُقـودالتشريعية )
 ـةـيالتنمِ اق ـيسِ  ـيفِ ة يـئـيبِ ماية الالحالذي يتعلق ب 10-03 قَانـونال فِ هذا الخصوص وبالرجوع إلىة ـئـيبِ طرف وزارة ال

ستدامـة
ُ
تتضمن نجدها ة، فلا ـآت المصنفـالمنش عَلـىة ـباللوائح المطبق الذي يتعلق 198-06ذي ـيفِ والمرسوم التن الم
 حسن الأداء البيئي. عقـد إِلىإشارة  ةأي

 قَانـون، وذلك لأن أحد أطراف العلاقة التعاقدية هو شخص خاضع للعُقـودجرت محاولات لتصنيف هذه الكما      
ي إلا أن إِدار  عقـدي هو ـئـيبِ حسن الأداء ال عقـدمبدأ أن  ـيفِ العام، ومن خلال تطبيق المعايير العضوية يمكن القول 

ة العامة فإن هذا التصنيف غير دقيق لوجود عنصر الدعم المالي أو دار عليه التزام أساسي، وبالنسبة للإِ  عقـدهذا ال
ي أو الصفقات دار الإِ  عقـد، وهو ما يتناقض مع فكرة ال عقـدهذا ال ـيفِ ة دار عاتق الإِ  عَلـىالفني كإلتزام جوهري 

ة، وهذا يتعارض مع مفهوم دار أن المنفعة المالية مهما كانت طبيعتها تتطلب أداء عمل للإِ  عَلـىالعمومية التي تنص 
مهما  ة العامة،دار عمل للإِ القيام ب بالضرورةية أو المشتريات العامة الذي يفرض أن المنافع المالية تتطلب دار المقاولة الإِ 

المدني،  قَانـون، كما أن طبيعة العقوبات المتعلقة بعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية بموجب الالمنافعة هذه كانت طبيع
 قَانـونيتطلب ال ، كماة وصيانتهاـئـيبِ ال عَلـىالحفاظ  ـيفِ البطلان أو التعويض أو الفسخ، لا تحقق صحتها  ـيفِ والمتمثلة 

ية بل عليها الالتزام بإستعمال صلاحياتها ـئـيبِ ة لمواجهة مشكلة دار اتخاذ إجراءات تنظيمية انفرادية من طرف الإِ 
  صراحة. قَانـونالضبطية حيثما نص عليها ال

ية من خلال الالتزام الطوعي ـئـيبِ ذ السياسة الـيفِ تن ـيفِ ي مشاركة أكبر للملوثين ـئـيبِ حسن الأداء ال عقـد يضمن    
، نات المختلفة التي تقدمها الدولةي، بدلا من الاستفادة من الإعاـئـيبِ الأداء ال عُقـود ـيفِ بالأحكام التنظيمية الواردة 

 .يةـئـيبِ قيق أهداف السياسة الفِ تح الأكثر فعالية الأساليب الحديثةمن بين حاليا لذلك يعتبر 
اعتقاد الملوثين أنهم إذا لم يلتزموا طوعا مع الاستفادة من الإعانات، فإن  ـيفِ ويكمن نجاح هذا النهج التعاقدي     
 دالمتعاقالملوث ة من خلال أسلوب انفرادي دون مقابل، وبالتالي يميل ـئـيبِ ة ستفرض عليهم تطبيق تدابير حماية الدار الإِ 
 .31 ةراديالانفِ  ةظيميالتنْ  اتجراءمن الإِ  أفضل ةفاقيالإتِ  اتجراءالإِ  إِلى
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 يـئـيبإ حسن الأداء ال عُقـودل الأثران الرئيسان :الثاني فـرعال
 32 ي هما:ـئـيبِ حسن الأداء ال عُقـودلهناك أثران رئيسان 

 : ينالمتعاقد ينة للملوثدار دعم الإ  1-
مستويات ة المساعدة المادية والفنية للمتعاقدين حسب درجة التزامهم بالأحكام التعاقدية المتعلقة بخفض دار تقدم الإِ 

، إذا أظهرت نتائج الرصد أنه تم استيفاء جميع الالتزامات، عقـدال ـيفِ خلال الآجال المحددة المنصوص عليها  تَلوثال
الأسلوب  إِلىض الدعم أو تعليقه واللجوء ـيفِ الدعم المتفق عليه بالكامل، أو سيتم تخ عَلـىفإما أن يحصل الملوث 

 الانفرادي الردعي.
تحقيق هذا الأخير  ـيفِ ، فإن الفشل تَلوثمن الدعم المالي والفني بموجب هذه الاتفاقية هو الحد من الوبما أن الغرض 

آليات واضحة لضمان  إِلىيشكل تبديدا وإهدارا للمال العام وإثراء غير مشروع للملوث، ولذلك فإن هناك حاجة 
  .فعالية هذا الدعم واستعادة الدعم إذا لم تتحقق النتائج المطلوبة

  عَلـى
ُ
  مبدأبمثابة انتهاك  لوثالرغم من أن الاجتهاد القضائي يعتبر الدعم الذي يتلقاه الم

ُ
ن أَ  إلا، الذي يدفعلوث الم

ية، كما أنها إعانات ـئـيبِ ذ الصارم للتدابير الـيفِ حالة التن ـيفِ عم ضروري عمليا لتجنب الصدمات المالية للملوثين ذا الدَ هَ 
 ية. ـئـيبِ الامتثال الطوعي للأحكام ال إِلىإعادة الملوثين  إِلىمؤقتة ومؤقتة تهدف 

 ة: دار مراقبة ومتابعة إلتزامات صاحب المنشأة من طرف الإ  2-
السنة يتم فحص سير العمل طبقاً لأحكام التعاقد  ـيفِ  واحدةً  رةً مَ قل الأَ  عَلـى عقـدورية تُ لال اجتماعات دَ ن خِ مِ 

حالة عدم التزام المنشأة المتعاقد عليها بشروط التعاقد،  ـيفِ ، و ـينفِ ويتم تحديد مواعيد الاجتماعات بالاتفاق بين الطر 
ان عليه، ما ك إِلىإجراءات الإنذار والإيقاف المؤقت أو النهائي وأوامر إعادة الوضع  إِلىة لا تلجأ دار فإن الإِ 

 المدني أو ضاءالقَ  إِلى تلجأو سلوب الانفرادي أَ جراءات الأتلجأ لإ ولكنهاوالاستئناف أمام المحاكم المدنية والجنائية، 
 .يزائالجَ 

  خاتمة:
ة دار الإِ  عُقـودة بإشراف رقابي من خلال ـئـيبِ ية للقَانـونتفعيل آليات الحماية ال ـيفِ تناولت الدراسة دور القضاء     

 ـيفِ والفقه لم ينجحا  قَانـونة، انطلاقا من أن الـئـيبِ توضيح المفهوم المعاصر لل إِلىي، وسعت ـئـيبِ ال ـطـيتخطِ ية والـئـيبِ ال
 ة.ـئـيبِ وضع تعريف شامل لها من ال

 وآلية قاَنـونية العامة كإطار دار ية العلمية والتطبيقية، تناولت الدور التحوطي للإِ قَانـونومن خلال الربط بين الجوانب ال
أن الدور الاحترازي  إِلىية، تجدر الإشارة قَانـونأشكال الحماية ال عَلـىية، وحاولت تسليط الضوء قَانـونللرقابة ال

عاماً، حتى إنشاء أول  20ة لأكثر من ـئـيبِ ية تأثر بتناوب الوزارات المختلفة المكلفة بحماية الـئـيبِ ة الدار وتدخلات الإِ 
ي إلا بعد ـئـيبِ المجال ال ـيفِ ية ـئـيبِ م، ولم يتم تفعيل دور المنظمات ال1996عام  ـيفِ ة ـئـيبِ هيكل حكومي يتناول قضايا ال

ستدامـة ـةـيالتنمِ  سياق ـيفِ ة يـئـيبِ ماية الالحبِ  قَانـونهذا ال حيث يتعلق 10-03قم رَ  قَانـونالصدور 
ُ
أشرك  حيث، الم

ية من رفع ملفاتها العمومية الدعاوى القضائية ـئـيبِ إعداد التقارير والتحقيقات ومكن المنظمات ال ـيفِ ية ـئـيبِ المنظمات ال
 ية تلعب دوراً أساسياً.ـئـيبِ ية المسجلة. وهكذا أصبحت المنظمات الـئـيبِ قضايا المخالفات ال ـيفِ 
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خر إصدار الوثائق المتعلقة بهيئات حماية ة والوثائق المنظمة له، فضلا عن تأـئـيبِ ولكن نظرا لحداثة موضوع حماية ال
ة وظل دور ـئـيبِ ، وتأخر إصدار اللوائح التي توضح تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بحماية ال2003ة حتى عام ـئـيبِ ال

 ة غير كاف.ـئـيبِ حماية ال ـيفِ ة ـئـيبِ هيئات حماية ال
 النتائج:

 الاستنتاجات التالية: إِلىتوصلت الدراسة 
 ظومة من خلال ه المنْ عزيز هذِ تَ  تمَ  حيثة ـئـيبِ ماية الالمختلفة لحوانب الج غني يغطي قاَنـونيبنظام  زائـرتتمتع الج

 قَانـونهذا ال حيث يتعلق 10-03قم رَ  قَانـونال ـيفِ ي، خاصة ـئـيبِ المجال ال ـيفِ دعم وتفعيل دور الجمعيات 
ستدامـة ـةـيالتنمِ  سياق ـيفِ ة يـئـيبِ ماية الالحبِ 

ُ
 ؛الم

  ة وتحديث ـئـيبِ اية الال حمِ مجَ  ـيفِ شري طار البَ وين الإِ تكْ  عَلـىية واضحة المعالم تقوم ـئـيبِ تبنت الدولة سياسة
بيان الحكومة  ـيفِ ، كما جاء ياً ـئـيبِ ة ـيتلف المناطق المحمِ صلاح مَُ ات وحماية السواحل واستِ النفايَ  وتسيير ةإِدار 

 ؛2010لعام 
  ما يتعلق بحماية مرتكب الجريمة بهدف تحقيق الردع، فقد تبين أن هذه الجريمة، كغيرها من الجرائم، تتميز ـيفِ و

بغض  وهذا ،حد ذاته ـيفِ  ةـئـيبِ الإضرار بال إِلىوقوع الفعل الإجرامي  يؤدي، حيث معنوي ضعيف كنبر 
 النظر عن نوايا مرتكب الجريمة؛

  ـيفِ النظر  ـيفِ ة، مع وجود قضاة مَتصين ـئـيبِ المتعلقة بحماية ال قَوانينتطبيق ال ـيفِ وجود عدالة صارمة ورادعة 
ية ذات طابع عاجل يمكن أن يحد من ـئـيبِ ية سواء المدنية أو الجنائية، والتأكد من أن القضايا الـئـيبِ القضايا ال
 ية.ـئـيبِ الأضرار ال

 الاقتراحات:
 وتوصي الدراسة بما يلي:

o  ذ، ويحقق لامركزية الاختصاص لجميع الأطراف المعنية ـيفِ ي موحد يعطي الأولوية للتنـئـيبِ ضرورة سن تشريع
ة ويجعل كل طرف مسؤولا عن ذلك، وإنشاء مؤسسة مؤهلة وبموجب هذا التشريع تتمتع بالاستقلال ـئـيبِ بال

تطبيق  ـيفِ ة قوية وصارمة إِدار وجود  إِلىعملها إضافة  ـيفِ ي، مع مراعاة الحياد والموضوعية دار المالي والإِ 
 ة دون مراعاة الاعتبارات الأخرى؛ـئـيبِ ال قاَنـون

o ذها من قبل الجهات المسؤولة؛ـيفِ مراقبة النصوص وتن 
o ؛تَلوثالمجتمع وتوعية الأفراد بمخاطر ال ـيفِ ي ـئـيبِ نشر الوعي ال 
o  ية؛ـئـيبِ للحد من الأضرار ال ـيفِ ية لا يكـئـيبِ ية صارمة وتحقيق العدالة دون ثقافة ـئـيبِ إن إرساء تشريعات 
o  ـيفِ تحديد المدة القصوى التي يجب خلالها إصدار الوثائق التنظيمية المتعلقة بتطبيق المواد المشار إليها 

 اللائحة؛
o صنع القرار وتشجيع المبادرات التطوعية. ـيفِ المشاركة  عَلـىز المواطنين ـيفِ ية وتحـئـيبِ تشجيع إنشاء الجمعيات ال 

 



                                                                                                                       بن ويس أحمد ،بن رحمون مروان                        مجابهة التلوث البيئيالآليات القانونية لعُقود الإدارة البِيئية والتخطِيط البِيئي المحلِي فِ  

 130                                                                                                                           2025مارس   السنة    -   الأولالعدد    - العاشرالمجلد   
 

  الهوامش:
 

 رـسبتمب،  23ـات، العددـوالدِراس ـوثـللبُح احـرمِ مجلـَة ة،ـئييالبإ  ةـوالايجَابي ةـالاقْتصادي ةـالفَعالي :ددةـالمُتج ةـاقَ الط ،ةـخُوج راَدـط امـهشَ 1
 .239ص،2017

ماي فإـية ـود الجَزائريـالجُهودي، ـوم مسعُ ـة، كلثُ ـفق بـناد ـسع 2 ة ـيوم الإنسانِ ـالعُل فـِيث ـالباح مجلـَة ،)ريـئـة الجَزائـية لقَانون البإ ـلييراءَة تحلإ ـئة )قية البإ ـحإ
جـلدة، ـوالاجْتماعي

ُ
 .183،ص2019ورقلة، سبتمبر  امـعة، جَ 3 ـدد، العَ 11الم

ماية البإ  فإـيددة ـات المُتجـدام الطاَقـدور اسْتخة، ـخَديج بـنف ـنصمز، ُ ـر بوُعزيـناَص 3 تجددة ،  الطاَقـات فـِية ـاث اقْتصاديـمَجلة دراسَـات وابحـَئة ، يحإ
ُ
الم

جـلد
ُ
 .156، ص 2017،جوان1، جامِعة باتنة 1 ـدد، العَ 4 الم
، جامِعة خنشلة،  02العدد ، 4ة، المجلد يالحقُوق والعُلوم السياسِ  مجلـَة، التَشريع الجزائري فإـي تلـوثئة مإن الية القانوُنية للبإ ـالحمَاياني ، ـميار سلِ ـعمَ  4

 .845ص ، 2017جـوان 
رج ،اني ـميار سلِ ـعمَ 5

َ
 .856ص ،ابقـــع السَ ـــــــالم

مايني ، ـد الغَ ـة عبْ ـحَسون 6 وم ـوق والعُلـة الحقُـال، كُليـص قانوُن أعمَ ـوق تخصُ ـالحقُ فـِيوراه ـة دكُتـ" أطرُوح ة المستدامَةيار التنمإ ـإإط فإـيئة ية للبإ ية القانونإ ـالحإ
 .140، ص  2013-2012رة ـر بسكـد خيْضـة، جامِعة محمَ ـاسييالسِ 

ؤرخ  10-03مِن القانوُن  03المادَة 7
ُ
ة الجزائرِية ية للجمهورِ يالرسمِ  الجريِـدةإِطار التنْمية المسْتدامة ،  فـِيئة يبحمَاية البِ  الذي يتعلق 2003جويلية 19 فـِي، الم

 .2003جويلية  20 فـِي، مُؤرخة 43عدد  ،
رج 10-03من القانوُن  14، 13المادتاَن   8

َ
 ابق.ـــع السَ ـــــــ، الم

رجني ـد الغَ ـة عبْ ـحَسون  9
َ
 .141، 140ص -ابق ، ص ـــع السَ ـــــــ، الم

ماية البإ يات القانونإ ـيالآلإ ى ، "  ـَاس يحيـونَ   10 ، 2007تلمسان،  جويلية  –د ـر بلقايْ ـام ،جامِعة أبوُ بكـالقَانون العَ  فـِيوراه ـة دكُتـ" رسالالجَزائر فإـيئة ية لحإ
 .59ص
رجني ـد الغَ ـعبْ  ةـحَسون  11

َ
 .141ابق ، ص ـــع السَ ـــــــ، الم

ات و ـعيول دَور التشرِ ـحة ـالعربيندوَة ال، ئييط البإ يم التخطإ ـاء دعائإ ـإإرس فإـية و دورهُا ـيئية العربإ يات البإ ـعيالتشرإ رزاَق ، ـد الـد عبْ ـد الرَشيـادِل عبْ ـع 12
 .07، ص 2005ماي  7دة، ـة المتحـيارات العربِ ـالإمَ  دولة ة ،ـالشارقإمارة ة، ـية العربِ ـئيحِماية البِ  فـِيالقَوانين 

ماية البإ  فإـية ـيات المحلإ ـدورُ الجَماعخ ، ـد لموسَ ـمَحم  13  .154، ص2009، 6ي، العدد ـاد القضَائـة الإجْتهـ، مَجلئةيحإ
رجى  ـَاس يحيـونَ   14

َ
 .   63ابق ، ص ـــع السَ ـــــــ، الم

رجخ ـلموسَ د ـمَحم  15
َ
 .155ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

رجى  ـَاس يحيـونَ   16
َ
 . 65ابق ، ص ـــع السَ ـــــــ، الم

رج 17
َ
 . 218ابق ، صـــع السَ ـــــــحسُونة عَبد الغَني، الم

رجى  ـَاس يحيـونَ  18
َ
 . 106ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

رجخ ـد لموسَ ـمَحم 19
َ
 . 158 ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

ؤرخ تهيئة الإقليمو  بالتنمية المستدامة الذي يتعلق 20-01من القانوُن  59المادَة  20
ُ
ة الجزائرِية ، ية للجمهورِ يالرسمِ  الجريِـدة، 2001ديسمبر  12 فـِي، الم

 . 2001ديسمبر  15 فـِي، مُؤرخة 77عدد 
ادة   21

َ
رج20-01من القانوُن  59/02الم

َ
 ابق.ـــع السَ ـــــــ، الم

نعـد عَبـأحمْ  بـن  22
ُ
ماية البإ ـيل القَانونية الدارإ ـالوَسائم، ـد الم  امـعة، جَ  نونعك بـنوق ـة الحقُ ـام ، كُليـالقَانون العَ  فـِيوراه ـة دكُتـ" رسِال الجَزائر فإـيئة ية لحإ

 .  35، ص  2009-2008دة ، ـخَ  بـنر يوُسف ـالَجزائ
ادة   23

َ
ؤرخ  19-01من القانوُن  52الم

ُ
ة الجزائرِية، ية للجمهورِ يالرسمِ  الجريِـدة، اياتـالنفَ ومراقبـة وإزالـة إِدارة بِ  الذي يتعلق،  2001ديسمبر  12 فـِيالم

 .2001ديسمبر  15 فـِي، مُؤرخة  77عدد 
رجى  ـَاس يحيـونَ   24

َ
 . 108ابق ،صـــع السَ ـــــــ، الم

ادة   25
َ
رج19-01من القانوُن  51الم

َ
 ابق.ـــع السَ ـــــــ، الم

ادة   26
َ
رج19-01من القانوُن  52الم

َ
 ابق. ـــع السَ ـــــــ، الم

ادة   27
َ
رج19-01من القانوُن  34الم

َ
 ابق.ـــع السَ ـــــــ، الم

                                                           



                                                                                                                       بن ويس أحمد ،بن رحمون مروان                        مجابهة التلوث البيئيالآليات القانونية لعُقود الإدارة البِيئية والتخطِيط البِيئي المحلِي فِ  

 131                                                                                                                           2025مارس   السنة    -   الأولالعدد    - العاشرالمجلد   
 

                                                                                                                                                                                     
واد   28

َ
رج19-01من القانوُن  08، 07، 06الم

َ
 ابق.ـــع السَ ـــــــ، الم

رجني ـد الغَ ـة عبْ ـحَسون  29
َ
 .222،322ص -ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

رجى  ـَاس يحيـونَ   30
َ
 . 111،112ص -ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

رجني ـد الغَ ـة عبْ ـحَسون  31
َ
 .225ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

رجى  ـَاس يحيـونَ   32
َ
 . 118،911ص -ابق ، صـــع السَ ـــــــ، الم

 
 المراجع:

 :المقالات  
، جامِعة  02العدد ، 4ة، المجلد ـيوم السياسِ ـوق والعُلــة الحقُـ، مجلَ التَشريع الجزائري فإـيئة مإن التلـوث ية القانوُنية للبإ ـالحمَاياني ، ـميار سلِ ـعمَ  -

 .2017خنشلة، جـوان 
ماي فإـية ـود الجَزائريـالجُهودي، ـوم مسعُ ـة، كلثُ ـاد بـن فقـسع - وم ـالعُل فـِيث ـمجلـَة الباح ،)ريـئـة الجَزائـية لقَانون البإ ـلييراءَة تحلإ ـ)ق ئةية البإ ـحإ

جـلدـة والاجْتماعيـيالإنسانِ 
ُ
 .2019، جَامـعة ورقلة، سبتمبر 3، العَـدد 11ة، الم

ماية البإيئةـات المحلإيـدورُ الجَماعخ ، ـد لموسَ ـمَحم -  .2009، 6 ي، العددـاد القضَائـة الإجْتهـ، مَجلة فإـي حإ
ماية البإ  فإـيددة ـات المُتجـدام الطاَقـدور اسْتخة، ـف بـن خَديجـنصمز، ُ ـر بوُعزيـناَص -  الطاَقـات فـِية ـاث اقْتصاديـمَجلة دراسَـات وابحـَئة ، يحإ

جـلد 
ُ
تجددة ، الم

ُ
 .2017،جوان 1، جامِعة باتنة 1، العَـدد 4الم

 رـسبتمب،  23ـات، العددـوالدِراس ـوثـللبُح احـرمِ مجلـَة ة،ـئييالبإ  ةـوالايجَابي ةـالاقْتصادي ةـالفَعالي :ددةـالمُتج ةـاقَ الط ،ةـخُوج راَدـط امـهشَ  -
2017. 

 :الاطروحات  
نعـد عَبـبـن أحمْ  -

ُ
ماية البإيئة فإـي الجَزائرـل القَانونية الدارإيـالوَسائم، ـد الم ،  نونوق بـن عكـة الحقُ ـام ، كُليـوراه فـِي القَانون العَ ـة دكُتـ" رسِال ة لحإ

 .2009-2008دة ، ـر يوُسف بـن خَ ـجَامـعة الَجزائ
مايني ، ـد الغَ ـة عبْ ـحَسون - وق ـة الحقُـال، كُليـص قانوُن أعمَ ـوق تخصُ ـالحقُ فـِيوراه ـة دكُتـ" أطرُوح ة المستدامَةيار التنمإ ـإإط فإـيئة ية للبإ ية القانونإ ـالحإ

 .2013-2012رة ـر بسكـد خيْضـة، جامِعة محمَ ـاسييوم السِ ـوالعُل
ماية البإيئة فإـي الجَزائرـالآلإيى ، "  ـَاس يحيـونَ  - تلمسان،  جويلية  –د ـر بلقايْ ـام ،جامِعة أبوُ بكـوراه فِـي القَانون العَ ـة دكُتـ" رسالات القانونإية لحإ

2007. 
 المداخلات: •

ات ـول دَور التشريِعـحالعربيـة ندوَة ال، م التخطإيط البإيئيـاء دعائإ ـة و دورهُا فإـي إإرسـات البإيئية العربإيـالتشرإيعرزاَق ، ـد الـد عبْ ـد الرَشيـادِل عبْ ـع -
 .2005ماي  7دة، ـة المتحـارات العربيِـالإمَ  دولة ة ،ـالشارقإمارة ة، ـة العربيِـو القَوانين فـِي حِماية البِيئ

 : القَوانين•    
تعلق  19-01القانوُن  -

ُ
ؤرخ ايات ـالنفَ ومراقبـة وإزالـة إِدارة بِ الم

ُ
 77ة ، عدد ـة الجزائرِيـية للجمهورِ ـيالرسمِ  الجريِـدة،  2001ديسمبر  12 فـِي، الم

 .2001ديسمبر  15 فـِيمُؤرخة  ،
تعلق  20-01القانوُن  -

ُ
ؤرخ تهيئة الإقليمو  بالتنمية المستدامةالم

ُ
، 77، عدد  ةـة الجزائرِيـية للجمهورِ ـيالرسمِ  الجريِـدة،  2001ديسمبر  12 فـِي، الم

 . 2001ديسمبر  15 فـِيمُؤرخة 
ؤرخ  10-03القانوُن  -

ُ
تعلق ب 2003جويلية 19 فـِي، الم

ُ
 ،ة ـة الجزائرِيـية للجمهورِ ـيالرسمِ  الجريِـدةالتنْمية المسْتدامة،  سياق فـِية يئيمَاية البِ الحالم

 .2003جويلية  20 فـِي، مؤرخة  43عدد 
 


